كان كلامنا المتقدم في دفع إيرادٍ على ما أوضحناه، خلاصة الإيراد كالتالي: 

قد يقال إنه إذا كان الحكم لا يكون فعلياً إلا عند تحقق شرطه، في بعض الأحايين يكون المولى غافلاً عن الشرط، مع أن الشرط هو شرط لفعلية الحكم، ويكون المكلف قد اطلع على ذلك الشرط، بالنسبة للمكلف كيف يكون الحكم فعلياً؟ وقد أشرنا إلى أن هذا الإشكال يندفع بالتالي، يندفع باعتبار أن الحكم عند الأصوليين له أنحاء متعددة حتى يقال إن هذا حكم، مرة نقول إن هذا حكم كبروي يتوقف على الإنشاء، وثانية نقول إن هذا حكم فعلي ويتوقف على الإنشاء مع تحقق الشرط في الخارج حتى تصدق الكبرى على هذه الجزئية الصغرى، ولذلك صححنا توكيد تلك الكبرى بالصغرى الفعلية، وثالثة قلنا نعم الحكم قد ينتزع من مناط وملاك موجود، غير أن المولى لم يلتفت إلى وجود ذلك المناط والملاك، ولهذا قلنا حتى إذا لم يلتفت إلى الشرط، مثلاً أمرك المولى بإحضار شيء على نحو الفعل، وأنت تعلم إن إحضار ذلك يتوقف على إجراء عملية بيع وشراء مثلاً، وهو غير ملتفت، يظن أن وجود ذلك الشيء لا يتوقف على هذه الصفقة أو عملية البيع والشراء، لا يضر هذا، بمعنى أن عدم التفات المولى إلى الشرط لا يضر بالحكم، إذ أن المولى إذا التفت سوف يغير طلبه، لا يجعل طلبه مطلقاً، نعم أطلق في طلبه عندما كان غافلاً، ولكنه عندما التفت قيد ذلك الطلب، ثم قلنا: هذا الإشكال الذي أورد علينا بعدم إلتفات المولى وغفلته أيضاً يرد على الخصم، كالآغا ضياء وسيد المستمسك، الذي يقولون إن الحكم بالإنشاء واللحاظ للشرط، قد لا ينشئ المولى، وليس له لحاظ بالمرة، فكيف يتحقق الحكم حتى في مقام الكبرى؟ نقول إن الحكم، لو التفت إلى ملاك الحكم وإلى مناطه وإلى شرطه في عالم الجعل لأنشأه، فإذن المدار كل المدار ليس على الإنشاء، وليس على الإلتفات إلى الشرط، وليس أيضاً على تحقق الشرط في الخارج إذا نظرنا إلى الحكم من هذه الحيثية التي أشكل بها علينا، لأن المدار هنا على وجود مناط وملاك للحكم، ولذا المولى قلنا قد تكون لديه صادقة حميمة مع شخص، وهو يضمر العداوة له، ولكن  هناك من المقربين للمولى من يعلم بذلك، وقد أخذ بالحيطة والحذر، مع أن المولى يبعده عن ذلك الشخص، لكنه هو خوفاً منه على مولاه لا يدخر وسعاً في دفع أذاه وشر ذلك المضمر للعداوة، وذلك لإطلاعه على الملاك والمناط للحكم، بمعنى أن المولى لو التفت إلى ذلك لأمره، لكنه غافل، وغفلته هي المسوغة لعدم صدور الأمر عنه ومنه.

طيب إذن عرفنا من خلال هذا الاستعراض، عرفنا أموراً:

الأمر الأول: أن الحكم لا يكون فعلياً بمجرد إنشائه، خصوصاً إذا كان مشروطاً بشرط، وإنما تتوقف فعليته على تحقق شرطه في الخارج.

الأمر الثاني: كما تقدم عندنا، التفكيك بين الجعل والمجعول من الوضوح بمكان مكين، لأن الجعل هو مجرد اعتبار، وهو كما يعبر الماتن مقدمة تمهيدية وإعدادية، وكما عبرنا صياغة قانونية، لكن الحكم لا يصل إلى مرتبة فعليته إلا عند تحقق شرطه.

والشيء الأخير الذي نريد أن نصل إليه، هو أننا إذا قلنا هذا نسخ للحكم، نسخ، عندنا لحاظان، لحاظ للحكم الإنشائي، ولحاظ آخر للحكم الفعلي، بالنسبة للحكم الإنشائي في الحقيقة لا يقال له نسخ، وإنما يقال له دفع ـ إذا صح التعبيرـ نعم بالنسبة للحكم الفعلي هذا يقال له رفع، ذاك يقال له دفع، وهذا يقال له رفع، ومثاله كالتالي: شخص يريد أن يدخل فصلاً، ونحن نعلم بإيذائه لنا، فنوجد المانع، يعني نغلق الفصل، نخليه ما يدخل الفصل، ماذا نسميه هذا؟ دفع، وأخرى شخص يؤذينا في داخل الفصل، فنوجد ما يرفعه عنا، يطرده، يخرجه من الفصل، بالنسبة للحكم الفعلي، مثاله التالي: مثل الشخص الذي موجود عندنا داخل الفصل، فعلاً موجود، هذا ماذا نعمل؟ نقول له: اذهب إلى المكان الفلاني ثم نحكم إغلاق الباب، فنقول هذا رفع، لكن بالنسبة لمن يريد أن يؤذينا ونحن نعلم إنه لو جاء لآذانا، ماذا نعمل؟ من البداية ندفع، نغلق، فاتضح أنه هناك فرق بين القول بأن هذا حكم منسوخ في حالتين، النسخ تارة يكون بمثابة الدفع وأخرى يكون بمثابة الرفع.
وصلنا إلى تقريب آخر للمحقق الخراساني في مسوغية إجراء الاستصحاب التقديري ـ إذا صح التعبيرـ نحن قلنا لماذا هذا الحكم الإنشائي قبل تحقق شرطه، إذا شككنا في أنه نسخ أم لا؟ لا يجوز لنا استصحابه، لأنه غير فعلي، ما يصدق عليه، ولذلك قلنا هذا دفع ليس رفعاً، النسخ إنما يكون إذا صدق رفع، هذا ليس رفعا، المحقق الخراساني يقول أنا سآتي لكم بتقريب من خلاله يتضح أن الحكم ولو كان إنشائياً يصدق على نسخه بأنه رفع، وليس بدفع، لكن من خلال الإلتفات إلى نقطة، إلى حيثية دقيقة جداً، تتذكرون مر علينا مبنى للمحقق النائيني، هذا المبنى للمحقق النائيني كلام الآخوند يشبهه، بل كأنه هو، كأنه هو نفسه ليس شيئاً جديداً، عجيب ماذا؟ ماذا قال المحقق النائيني؟ قال في بعض الأحايين ما نقدر نقيد الخطاب بالعلم بالخطاب، تتذكرون في مباحث القطع، لاستلزامه للدور، وتقدم الحكم على نفسه، وبالتالي أن يكون الحكم موجوداً ومعدوماً، يعني استلزامه الجمع بين النقيضين كما مر علينا، اشلون تخلص المحقق النائيني من إشكال الدور؟ قال نعم، عندنا مبنى دقيق نسميه متمم الجعل، يقول لنا الله: أنا آمركم بأن تصلوا ركعتين إذا علمتم بأمري، بس ليس من البداية يقول إذا علمتم بأمري، أولاً يقول لنا صلوا ركعتين، تالي يعني يأتي لنا بخطاب ثاني يقول صلوا تلكم الركعتين اللتين أمرتكما بالإتيان بهما إذا علمتم بخطابي، هذه إذا علمتم بخطابي جاية أين؟ في رتبة ثانية، هذا سماه متمم الجعل الأول حتى لا يلزم منهما إشكال الدور كما مر علينا، شوفوا يقول المحقق الخراساني، ويبدوا أن المحقق النائيني أخذ هذا المطلب من هذا، يعني متمم الجعل يبدو أن هذا مطلب للمحقق الخراساني وأخذه المحقق النائيني وطوره، شوفوا الآن شيقول...
....

إيه بس اشلون تعلم به، والحكم قيد فيه ماذا؟ العلم به، ففي... فعلياً، يلزم الدور، تقدم الشيء، يعني يلزم أن يكون الحكم موجود ثم أنت تعلم به، والحال أن العلم به قيد فيه، فكيف يصبح فعلياً؟ جاب متمم الجعل وحل الإشكال، نحن الآن ليس على الإشكال في متمم الجعل، وإلا إش قد إشكالات، إش كثر كما نعبر من الإشكالات على متمم الجعل، نحن ليس في مقام الإشكال، في مقام أن نحن نقول هذا المطلب بعينه، بنفسه، يبدو أنه أخذه من أين؟ يعني المحقق النائيني، من المحقق الخراساني (يرحمه الله) في هذا الباب...
شوف شيقول، يقول تعال الآن: عندنا دليل، خلنا نشوف الحكم الذي قلنا، الله يقول هذه المرأة إذا ارتكبت جنحة، اقترفت ذنباً تسجن، وما ندري قبل نسخ الحكم أن هذا الحكم نسخ أو لم ينسخ، تقولون يعني إذا ما أحد طبقه، ما صدق على أحد على نحو الفعلية، كيف يسوغ لنا إجراء الاستصحاب، والحال أن هذا حكم إنشائي لم يصل إلى مرتبة الفعلية كما تقدم عندنا، يقول الأمر سهل، كالأمر في سهل، كيف؟ يقول بهذا البيان: نحن في الحقيقة لما نقول يجري الاستصحاب، الاستصحاب لما تجيء له، إلبس مكبراً، مكبر، هو الذي لا يشوف مثلنا الآن، ماذا يلبس؟ نظارة، راح تشوف أن الاستصحاب في حقيقته ماذا يفعل؟ يتمم دلالة الدليل الأول، ذاك صح حكم إنشائي، بس يجيؤنا هذا الحكم، تشوف ذاك الدليل الأول يقول نعم، من ارتكبت جنحة وتسجن وكذا، كأنه يعني اشوية فيه شيء من الإجمال، يجيء يرفع إجمال الدليل الأول ويخليه بمثابة من الوضوح كأنه رياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، بالتالي الآن الاستصحاب يجري أو ما يجري؟ يجري، لأنه صح ذاك فيه إجمال ماندري وصل إلى مرتبة الفعلية أو ما وصل إلى مرتبة الفعلية؟ فجاء دليل الاستصحاب قال ماذا؟ ابقي ما كان على ما كان، خلاص، يعني تمم أو بين أو فسر أو شرح إجمال الدليل الإنشائي الأول، بعد عندكم إشكال الآن يقول الآخوند؟ عرفنا الآن ماذا يقول الآخوند؟ هذا نفس متمم الجعل الذي يقوله النائيني، بس ببيان آخر، يعني يبدو أن النائيني يعني أخذ الفكرة من هنا وطورها، الماتن يقول: عاد هذا، يعني لو صدر هذا الكلام من غير الآخوند لما التفتنا إليه، أهملناه يقول بالمرة، لأنه ما يصلح للمناقشة لفساده، لأنه في غاية الوهن والضعف، عجيب، يقول نعم، لأنه هو ماذا تقصد يعني؟ ذاك الدليل دليل يعني يفصح عن الحكم ويكشف عن الحكم الدليل الإنشائي في مرحلة الثبوت، وهذا نفسه يعني يجيء في مرحلة الثبوت حتى يتمم ذاك البيان؟ شيدخل الاستصحاب الذي حكم ظاهري وذاك دليل إنشائي في مرحلة الواقع؟ أين هذا من ذلك؟ ولو اعتبرت الدليل الإنشائي تنزلاً دليلا  على الحكم في مرحلة الإثبات، أيضاً هذا في مرتبة وذاك في مرتبة، لأن هذا في طوله وليس في عرضه، في رتبته، فكيف يسوغ أن يكون مفسراً ومبيناً؟ لأن التفسير بمثابة ماذا؟ التأكيد، والإيضاح والبيان لابد أن يكونا في رتبة واحدة، فكيف يصح لنا أن نجعله مفسراً له، والحال أنه يختلف عنه ويباينه رتبة، واضح إشكال الماتن؟ إشكال دقيق، حتى أنا لا ينقضي تعجبي كيف أن الآخوند جعل هذا، مع أن هذا شيئاً مختلفاً، لكن مثل ما قلنا، يعني غلط هؤلاء، مناقشتنا لهم دليل على أنه ماذا؟ يعني نحن ممكن أن نصل إلى مراتبهم في يوم ما إذا اشتغلنا على أنفسنا، وإلا الآخوند بعظمته ومقامه، خريت الصناعة يقع في هذا الاشتباه البسيط هذا؟ على كلٍ...
تطبيق:

هذا كله بناء على انتزاع التكليف من الإرادة والكراهة أو من الملاك لهما، للإرادة والكراهة، أما بناء على كونه أمراً اعتبارياً فيجري فيه ما تقدم عند الكلام في محذور التفكيك بين الجعل والمجعول...

ماذا قلنا؟ لأنه جاء على نحو جعل السبيل، نسبة التكليف يعني ننسبه إلى المولى ونقول هذا جاء العبد يتحرك في دائرة مولوية مولاه، هذا حتماً ينطلق من التشريع الإلهي، هذا مثل ما نعبر نحن نقول متدين مؤمن لايعمل إلا بما يراه تكليفاً له...

 من أن الجعل الكبروي ليس تمام العلة للأمر الاعتباري، بل هو مقدمة إعدادية له، وتمام علة الحكم عرفا بفعلية ما علق عليه، فلا وجود للحكم قبل وجود شرطه كي يصح لنا أن نستصحبه. 
ومن جميع ما تقدم ظهر لنا أن النسخ إنما يكون رفعا للحكم الكبروي الذي هو مقدمة إعدادية للحكم الوضعي الفعلي، وهذا الحكم الذي مقدمة، هذا فيه شيء من الكشف عن الحكم التكليفي، لكن ليس هو الحكم الفعلي يكون ننتبه...

ولذلك يقول: وكاشف عن الحكم التكليفي بناء على انتزاعه عن الإرادة....

لأن الحكم قلنا ينتزع من إرادة المولى، فنحن لما نشوف عندنا حكم تكليفي يقول لنا أيام الحج حجوا، يعني ماذا؟ يعني الله يريدنا أن نحج...

 أما بالإضافة إلى الحكم الفعلي الحقيقي الذي يحركنا ويدفعنا وينجز التكليف علينا فهذا لابد يصير الجيب مملوء كما عبرنا...

 أما بالإضافة إلى الحكم الفعلي الحقيقي الذي هو مورد العمل فلا يكون رفعا له إلا إذا كان بعد فعليته وتمامية موضوعه، وأما قبل ذلك فهو دفع ثبوتا أو إثباتا.... يعني ننظر للحكم من الحيثيتين.

الرابع: ما قد يظهر من المحقق الخراساني قدس سره من أن الاستصحاب لما كان يتضمن للحكم بالبقاء كان الاستصحاب يتمم لدلالة الدليل...

لأن الدليل الأول الذي قال لنا مثلاً نعم، خلنا نجيء إبراهيم وذبح ابنه، ذاك الدليل مجمل، يشك، رفع أو ما رفع؟ يستصحب، فالاستصحاب بالنسبة للخليل عليه السلام بمثابة التتميم والبيان والإيضاح لذلك الدليل يقول له اذبح ابنك، كذا يعني...

 لو فرض إجمال أمد الحكم فيه، فالجمع بين الدليل الدال على الثبوت والاستصحاب يقتضي البناء على البقاء، كما لو كان هناك دليل آخر يتمم لدليل الثبوت ويحكم ببقاء مضمونه....

الذي قلنا متمم الجعل، هذا نفسه، واضح متمم الجعل؟ النائيني نفسه، كأنه أخذ النائيني متمم الجعل يبدو من الآخوند (يرحمه الله)...

لكن يقول:  وهو لا يخلو عن إجمال، لأنه إن كان المراد أنه شارح...

هذا الدليل متمم الجعل أنه شارح للمراد من دليل الثبوت ومبين لأمد مضمونه، بنحو يكون له حكومة كحكومة الدليل الحاكم على الدليل المحكوم،  فهذا ممنوع جدا، لامتناع شرح الاستصحاب لمفاد الدليل لاختلافهما في السنخ والرتبة، لان مفاد الدليل الحكم الواقعي، ومفاد الاستصحاب هو الحكم الظاهري...

فكيف يكون هذا شارحاً لذاك؟

 وإن كان المراد أنه يتضمن التعبد الظاهري ببقاء مضمون الدليل، فهو موقوف على تمامية أركانه...

هذه النقطة أنا ما بينتها، لأنه اشلون عندنا يصير يقين حتى نجري الاستصحاب؟ نحن في عالم شك، نقول هذا نستصحب حتى نتيقن بذاك الدليل الأول، يعني كأنه يتمم الدليل الأول، واضح اشلون، ثبت العرش ثم النقش، يقول الاستصحاب ما وجد لليقين، ليس هو ماذا؟ يقول له نستصحب اليقين الموجود، يصير يوجد موضوعه هذا...

وإن كان المراد أن يتضمن التعبد الظاهري ببقاء مضمون الدليل فهو موقوف على تمامية أركانه بالإضافة إلى مضمون الدليل، وهو القضية الكبروية وقد سبق الإشكال في ذلك بعدم كون المضمون المذكور حكما فعليا موردا للعمل. 
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
